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 -ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تشخيص ظاهرة المرض الهولندي في الدول     

العربية المصدرة للنفط والبحث عن الآليات الكفيلة بتجنب آثاره السلبية، وذلك 

البلدان الغنية بالموارد اعتبارا من البلدان العربية المصدرة للنفط تعتبر من 

)النفط( والتي ارتبطت اقتصاداتها بالأداء المخيب والإخفاق وهو ما يعرف في 

الأوساط اقتصادية بالعلة الهولندية، سنقوم في البداية باستعراف أهم 

الخصائص التي تتصف بها اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط، وسنعتمد 

مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، ومن ثم  في تشخيصنا لهذه الظاهرة على

نقوم بتقديم بعض الآليات والسياسة الكفيلة بتجنب آثار ظاهرة المرض 

الهولندي. وقد توصلت دراستنا إلى أن جل الدول العربية المصدرة للنفط تعاني 

من أعراض المرض الهولندي، وأنه لمواجه آثاره عليها تبني سياسة التنويع 

 .خي الحرص في إدارة الاقتصاد الكلي وفي السياسة المالية.الاقتصادي وتو

 -دالةالكلمات ال

 دول عربية. سياسة مالية، مرض هولندي، نفط، 
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Abstract-  
 
This Study Aims To Diagnose The Phenomenon Of The Dutch 

Disease In The Arab Oil-Exporting Countries And To Search For 
Mechanisms To Avoid Its Negative Effects. At The Outset, We Will 
Identify The Most Important Characteristics That Characterize The 
Economies Of The Arab Oil-Exporting Countries, And We Will Rely 
In Our Diagnosis Of This Phenomenon On A Set Of Economic 
Indicators, And Then We Will Present Some Mechanisms And 
Policies To Avoid The Effects Of The Dutch Disease Phenomenon. 
Our Study Found That Most Of The Arab Oil-Exporting Countries 
Suffer From The Symptoms Of The Dutch Disease, And That To Face 
Its Effects, They Must Adopt A Policy Of Economic Diversification 
And Be Careful In Managing The Macroeconomic And Fiscal Policy. 

 
Key Words- 
 Oil, Dutch Disease, Financial Policy, Arab Countries. 
 

  مقدمة -.1

يمثل النفط دورا هاما ومحوريا ضمن  اقتصاديات الدول العربية المصدرة له، 

والتي تعتبر عوائده المالية أهم مصدر لتمويل التنمية فيها، حيث ساهم النفط 

وعائداته في حدوث تحولات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في الأقطار العربية 

، إذ تم استخدام عائدات النفط المصدرة للنفط خلال العقود الأربعة الأخيرة

لتحديث البنية التحتية وخلق فرص العمل وتحسين مؤشرات التنمية البشرية، 

على  الاعتمادالرسمية. غير أن الإفراط في  احتياطاتهاكما مكنها من زيادة 

النفط يؤدي إلى ظواهر سلبية تتمثل  في أن النمو في القطاعات غير النفطية 

ة نسبة النمو في الإيرادات من قطاع النفط نسبة إلى تنخفض عكسيا مع زياد

إجمالي الناتج الوطني الإجمالي، وهذا ما أثبت رقميا فيما كان معروفا في 

الأوساط الاقتصادية بظاهرة "الداء الهولندي"، كما أن الطابع الدوري للنشاط 

الاقتصادي يرجع بنسبة كبيرة لتقلبات أسعار النفط، إذ أن تقلب عائدات 

النفط تجعل من إدارة الاقتصاد عملية صعبة ومعقدة خاصة في الحالة التي لا 

يمكن التنبؤ  فيها بهذه التغيرات الدورية، وتؤدي  التقلبات الكبيرة و الغير 

متوقعة في النفقات العامة إلى تكاليف اقتصادية كلية هامة، تشمل كل من 

ر النسبية، و تقلبات سعر تخصيص الموارد المرافقة لتغيرات الطلب، و الأسعا
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الصرف الحقيقي ذات التأثير السلبي على تنافسية الصادرات المحلية، وزيادة 

المخاطر التي يواجهها المستثمرون في القطاعات خارج الموارد النفطية، كما أن 

التقلبات الحادة في النفقات الحكومية تجعل القطاع الخاص يواجه صعوبات في 

اتخاذ قراراته في المدى الطويل، وبما ينطوي هذا من آثار تخطيط استثماراته و 

سلبية على الاستثمار الخاص وعلى النمو في قطاعات الاقتصاد الأخرى خارج 

قطاع النفط، وبالتالي انخفاض النمو الاقتصادي. علـى ضـوء ذلـك تبحـث هـذه 

 الورقـة البحثيـة الإجابـة عـن الإشكالية التاليـة:

انب المرض الهولندي في اقتصاديات الدول العربية المصدرة فيما تتمثل جو

 للنفط؟ وما هي آليات مواجهته؟

 التالية: الأسئلة الفرعيةمن خلال السؤال الرئيسي السابق يمكن طرح 

 ؟فيما تتجلى مظاهر المرض الهولندي في الدول العربية المصدرة للنفط -

اقتصاديات الدول العربية هل يمثل توفر النفط نعمة أم نقمة على -

 المصدرة للنفط؟

كيف يتم التصدي لعوارض المرض الهولندي في الدول العربية المصدرة -

 ؟.لنفط 

 التالية: الفرضياتللإجابة على هذه الأسئلة الفرعية السابقة نقترح 

تظهر أعراض المرض الهولندي من خلال العلاقة بين استغلال النفط  -

 والفلاحة.الصناعة كالقطاعات المنتجة الأخرى خاصة  والتدني الذي يحدث في

يمثل النفط نعمة على اقتصاديات الدول المصدرة للنفط لأنه يعتبر -

المصدر الأساسي لتمويل التنمية، كما يشكل نقمة من خلال التأثير السلبي 

 الذي تخلفه انهيار العائدات على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

اض المرض الهولندي من خلال تحييد العائدات يمكن مواجهة أعر  -

 النفط عن الاقتصاد المحلي.

نهدف من خلال إلى  هذه  الورقة البحثية إلى تشخيص   هدف البحث:-

ظاهرة المرض الهولندي في اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط، ثم ثم 

على  اقتراح أهم الآليات الكفيلة بمواجهة هذه انعكاسات هذه الظاهرة

اقتصاديات هذه البلدان، ويمكن الوصول إلى هذا الهدف من خلال الأهداف 

 الفرعية التالية:
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محاولة الإلمام بأهم المفاهيم حول موضوع المرض الهولندي أو نقمة الموارد  -

  الطبيعية كما يصطلح عليه في بعض الدراسات.

عوارض محاولة تحديد أهم المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد - 

 المرض الهولندي في اقتصاديات الدول العربية المصدرة للنفط.

محاولة اقتراح بعض الآليات الكفيلة بتحييد لآثار المرض الهولندي على -

الاقتصاديات الغنية بالموارد الطبيعة عامة وباقتصاديات الدول العربية المصدرة 

  .للنفط على وجه الخصوص

البحث من خلال الإشكال الذي يحدثه  تكمن أهمية هذا أهمية البحث:-

تقلب أسعار النفط في السوق العالمية وما يحدثه من انعكاسات سلبية على 

الاقتصاديات التي تعتمد في صادراتها على المواد الأولية ، كسعر الصرف 

والتوازنات المالية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية، حيث أصبحت هذه الحالة 

الاقتصادية الحديثة بما يسمى بالمرض الهولندي، حيت ترتبط تعرف في الأدبيات 

 هذه النظرية تاريخيا بالأداء الاقتصادي الضعيف والمخيب للبلدان الغنية بالموارد 

 مفهوم ظاهرة المرض الهولندي.  -.2

لا تختلف معظم الدراسات الحديثة في أن البلدان التي تتمتع بثروات ضخمة 

عادة ما يكون أداء اقتصادها أسوء من البلدان التي لا تتمتع من الموارد الطبيعية 

بهذا القدر الضخم من الموارد ، غير أن هذه الوضعية لا تشمل كل الدول الوفيرة 

الموارد ، فهناك بعض هذه الدول من يتميز بأداء اقتصادي أفضل من أداء دول 

الماس( ، لكن في أخرى )إندونيسيا التي تعتمد على النفط و بتسوانا الغنية ب

الكثير من الحالات تكون وفرة الموارد أحد أهم محددات الإخفاق الاقتصادي في 

هذه البلدان ، فحالات الإخفاق في تحقيق التنمية في الدول المصدرة للنفط و 

لموارد أخرى كثيرة. و قد قدم خبراء الاقتصاد مجموعة من التفسيرات الكامنة 

يل لبعض البلدان الغنية بالموارد أو ما يسمى بنقمة وراء الأداء الاقتصادي الهز

، حيث يرى بعض الاقتصاديين أن (curse Resource Natural)الموارد الطبيعية

نظرية المرض الاقتصادي الهولندي و دورية السياسة المالية و تطاير أسعار الموارد 

 د الطبيعية.الطبيعية ، تعتبر من بين أهم التفسيرات الاقتصادية لنقمة الموار

لتحليل  "Dutch Disease" تهدف نماذج المرض الاقتصادي الهولندي   

الآثار السلبية التي تنتج عن الزيادة الكبيرة في كميات وأسعار صادرات البلد من 
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الموارد الطبيعية، و خاصة إذا كانت هذه الموارد تمثل نسبة عالية من الصادرات 

الإجمالية لاقتصاد البلد، وقد ظهرت هذه النماذج ابتدءا من سنوات الستينات في 

حتى عام  1959أعقاب التجربة التي شهدتها هولندا خلال الفترة الممتدة من 

1975 (Arzelier & Marie, 1998, p. 120) ، تم اكتشاف  1959ففي سنة

كميات كبيرة من النفط و الغاز الطبيعي في المناطق التابعة لهولندا في بحر 

سرعان ما ترتب عنها تراجع كبير في الاقتصاد الهولندي  الشمال و التي

الدراسة  قطاع الصناعة التحويلية خاصة. و في هذا المجال تعتبر وانكماشا في

واحدة من J.D.Sachs &A.M.Warner )1995)التي أجراها عالما الاقتصاد

أكثر الدراسات شمولا، والتي كانت بعنوان "وفرة الموارد الطبيعية والنمو 

استخلصا هذان الاقتصاديان أنه من بين أبرز الخصائص  الاقتصادي"، حيث

الدول التي تتميز بوفرة في الحديثة للنمو الاقتصادي المثيرة للدهشة هو أن 

الموارد تحقق معدلات نمو منخفضة، مقارنة بتلك الدول التي لا تمتلك موارد 

المواردالطبيعية نسبة كبيرة  صادرات فيها تمثل التي الاقتصاديات كبيرة، إذ أن

تتجه  1971من مجموع الصادرات المحلية بالنسبة للناتج الداخلي الخام لسنة 

حتى  1971نمو اقتصادي منخفضة في الفترة اللاحقة من  نحو تحقيق معدلات

1989 (Sachs & Warner, 1995, pp. 2,3).ويرجع Throvaldur Gylfason 

 :هذا الارتباط السلبي بين ثروة الموارد و النمو إلى أربعة عوامل رئيسية

(Gylfason, 2001, pp. 848-850) 
تؤدي وفرة الموارد الطبيعية إلى ارتفاع في سعر الصرف الحقيقي، و بالتالي -

تعرض الاقتصاد لظاهرة المرض الهولندي الذي يترتب عليه تراجع القطاع 

 الصناعي، وانخفاض حجم الصادرات خارج الموارد الطبيعية.

يسمى بسلوك البحث عن الريع، حيث تقوم إن وفرة الموارد قد تؤدي إلى ما -

الدولة )السلطة الحاكمة( بعملية توزيع الريع الناتج عن تدفق إيرادات المورد 

الطبيعي، وهو الوضع الذي سوف يؤدي إلى انتشار الفساد وعدم الشفافية في 

مجالات الأعمال، التخصيص الغير منتج للعمل، انخفاض مستوى الاستثمار 

 معدل النمو الاقتصادي. وبالتالي تباطؤ

تؤدي وفرة الموارد الطبيعية إلى انخفاض حافز العمل لدى أفراد البلد  -

وبالتالي انخفاض حافز خلق الثروة، كما أن هذا الوضع يجعل الحكومات تهتم 

أقل بالمصلحة الاقتصادية في إبرامها للاتفاقيات التجارية مع دول أخرى، مما 
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ر بقطاعات الاقتصاد المنتجة ولا يشجع على يفضي إلى قدر كبير من الضر

 الاستثمار.

إن البلدان التي تعتقد أن الموارد هي أهم الأصول التي تمتلكها، يجعلها  -

تقلل من شأن الاستثمار في مواردها البشرية بإعطاء اهتمام أقل و تخصيص 

 نفقات منخفضة للتعليم.

عنة الموارد، نقمة الموارد  ويشير مصطلح العلة الهولندية، المرض الهولندي، ل

 إلى معنى واحدا رغم اختلاف طرق وأوجه التعريف، إذ تعرف على أنها:

في قطاع إنتاجي مصدر يؤدي إلى انتقال عوامل  (boom)هي حالة الانفجار 

الإنتاج من القطاعات الأخرى إلى هذا الأخير، بمعنى آخر أن زيادة كبيرة وغير 

متوقعة لأسعار السلع  الغير تجارية وكذا الخدمات، تعطي نتائج سلبية على 

 .(Marc-antoine, 2003, p. 8 ) القطاعات التي تنتج السلع التجارية

وقدم صندوق النقد الدولي أفضل تعريف لظاهرة لعنة الموارد، ومفادها    

أنها ظاهرة معقدة يمكن فيه لوفرة الإيرادات من الموارد الطبيعية أن تترجم إلى 

هدر وكساد وفساد ونزاع، وذلك من خلال العديد من الآليات الاقتصادية 

تداعيات الاقتصاد السياسي، وتتضمن قضايا رئيسية  والمؤسسية، وآليات انتقال

 (13، صفحة 2010)سلسلة تقارير سامبا،  تتمثل فيما يلي:

"المرض الهولندي" وهو مجموعة من الآثار الاقتصادية الكلية السلبية،  -

التي تنشأ من حدوث زيادة كبيرة في الإنفاق الممول بإيرادات النفط والغاز، فإذ 

كان هذا الإنفاق موجها أساسا إلى سلع منتجة محليا، يمكن أن ترتفع السلع 

ذلك إلى تحول رأس المال المحلية وترتفع قيمة سعر الصرف، ويمكن أن يؤدي 

والعمالة إلى إنتاج سلع غير تجارية، وإلى تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد غي 

 النفطي.  

التعامل مع التقلب الشديد للإيرادات يؤدي إلى الهدر ودورات الانتعاش -

والكساد والاقتراض المفرط ) إما توقعا لإدرار الإيرادات أو لدعم مستويات الإنفاق 

 ا تتراجع الإيرادات النفطية(.عندم

الاعتماد المفرط على إيرادات الموارد يمكن أن يحول البلدان المنتجة -

للموارد إلى دول تعتمد على الريع، وفيها تكرس الحكومة  اهتماما أكبر 
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لوظائف إعادة التوزيع التي يحتمل أن تكون غير فعالة، بدلا من وظائف المتعلقة 

 ضرائب وإدارة الاقتصاد.بالتنظيم والإشراف وال

 تشخيص ظاهرة المرض الهولندي في اقتصاديات الدول العربية النفطية -. 3

تتجلى عوارض المرض الهولندي في اقتصاديات الدول العربية النفطية من 

 خلال ما يلي:

ركود القطاعات المنتجة للسلع التبادلية وازدهار القطاعات المنتجة  -.1.3

 للسلع غير تبادلية 

إن الزيادة الكبيرة في أسعار المـوارد النفطيـة في سـوق الـنفط العالميـة قـد شـجع        

ــا أدى إلى      ــذا مـ ــاق الحكـــومي، وهـ ــع في الإنفـ ــى التوسـ ــة علـ ــة النفطيـ الـــدول العربيـ

ــا          ــاج إلى الأنشــطة الــتي يعمــل به ــاج مــن خــلال عناصــر الإنت حركــة عوامــل الإنت

مـن السـلع المنتجـة لسـلع      القطاع المزدهـر )قطـاع الـنفط(، وسـحب عناصـر الإنتـاج      

التبادليــة المعــدة للتصــدير مثــل الصــناعة والزراعــة إلى القطاعــات المنتجــة للســلع   

غير التبادلية مثل قطاع الخدمات، ويؤدي ذلك إلى انكمـاش أو ركـود القطاعـات    

المنتجــة للســلع التبادليــة، وبالتــالي ينمــو ويزدهــر القطــاع الإســتخراجي وقطــاع         

، 2004)فلـــيح ،  طاعـــات الأخـــرى )الصـــناعة والزراعـــة(الخـــدمات علـــى حســـاب الق

 . (77صفحة 

( يتبين 1وفيما يتعلق بالدول العربية النفطية  فإنه ومن خلال الجدول رقم )

أن الاعتماد على القطاع النفطي يعتبر من السمات الرئيسية التي تتميز بها هذه 

الــدول، وذلــك مــن خــلال الأهميــة النســبية للقطــاع الإســتخراجي ضــمن النــاتج       

ــي       ــاتج المحلـ ــي في النـ ــاع النفطـ ــاهمة القطـ ــت مسـ ــث تراوحـ ــاليت حيـ ــي الإجمـ المحلـ

، وقــد 2016ســنة  23.62 وأدناهــا 2008ســنة 53.29الإجمــالي نســبة أقصــاها  

-2002في المتوســـط خـــلال الفـــترة  19.83نمـــا القطـــاع الإســـتخراجي بنســـبة 

، ولا شــك أن اعتمــاد هــذه الــدول علــى هــذا المــورد باعتبــاره مصــدرا رئيســيا       2018

للــدخلت يجعــل جميــع جهودهــا التنمويــة عرضــة للتقلبــات في الأســعار والكميــات       

  الأسواق العالمية.المنتجة منه التي تتحدد في الغالب في
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: مساهمة القطاعات الاقتصادية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي 1جدول 

 الوحدة   2012-2002للدول العربية النفطية خلال الفترة 

بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد  باحثينالمصدر: من إعداد ال

2002-2019. 

وفيمــا يتعلــق بقطــاع الخــدمات فــإن مســاهمته في النــاتج المحلــي الإجمــالي        

خلال فترة الدراسة، حيث بلغت أقصـى   31تعتبر كبيرة جدا حيث لم تقل عن 

بمـا مقـداره    2007، بينمـا سـجلت أدنـى نسـبة سـنة      54.47بـ 2016نسبة لها سنة 

31.86 14.71 بمتوسط معدل نمو سنوي قـدره ، وقد نمى هذا القطاع   خـلال

ــاهمتها في    2018-2002الفـــترة ــإن مسـ ــناعة فـ ــة والصـ ــق بالزراعـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ، أمـ

النــاتج المحلــي تعتــبر ضــعيفة جــدا، حيــث لم تتجــاوز مســاهمة الزراعــة في النــاتج      

 6.21ولم يحقـق سـوى معـدل نمـو في المتوسـط قـدره        5المحلي الإجمـالي نسـبة   

مساهمة  السنوات

الزراعة في 

 ن.م.إ 

مساهمة 

الخدمات في 

 ن.م.إ

مساهمة 

الصناعة في 

 ن.م.إ

مساهمة 

القطاع 

النفطي في 

 ن.م.إ 

مساهمة 

القطاع غير 

النفطي في 

 ن.م.إ 

2002 4.71 38.81 9.66 35.6 64.40 

2003 4.4 38.23 9.47 39.42 60.58 

2004 3.82 36.80 9.27 41.31 58.69 

2005 3.10 32.21 8.63 48.62 51.83 

2007 2.49 31.86 8.26 47.75 52.25 

2008 2.14 31.95 8.05 53.29 46.71 

2009 3.84 41.67 9.68 38.48 61.52 

2010 2.36 37.28 7.90 44.65 55.34 

2011 2.03 34.33 8.04 47.88 52.11 

2012 1.92 34.21 8.07 48.58 51.42 

2013 2.43 37.29 7.93 45.98 54.02 

2014 2.53 39.90 7.99 41.83 58.17 

2015 2.87 51.11 9.65 27.82 72.17 

2016 2.91 54.47 9.49 23.62 76.38 

2017 2.35 51.19 7.79 27.98 72.02 

2018 2.41 45.66 8.92 32.66 67.34 
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 أمـا الصـناعة فإنهـا هـي الأخـرى لم تتجـاوز نسـبة        2018-2002خلال الفترة ،

، وقـد حققـت معـدل نمـو في المتوسـط      10ساهمتها في الناتج المحلي الإجمـالي  م

خــلال نفــف الفــترة . كمــا تجــدر الإشــارة إلى أنــه رغــم المســاهمة        14.09قــدره 

المعتـــــبرة للقطـــــاع غـــــير النفطـــــي في النـــــاتج المحلـــــي الإجمـــــالي إلا أن  النشـــــاط  

بالنشـاط في القطـاع   الاقتصادي في القطـاع الغـير نفطـي مرتبطـا ارتباطـا شـديدا       

 النفطي.

من خلال التحليل السابق تتجلى عوارض المرض الهولندي في اقتصاديات 

الدول العربية حيث ينمو ويزدهر القطاع الإستخراجي وقطاع الخدمات على 

حساب القطاعات الأخرى )الصناعة والزراعة(، فعلى الرغم من أن الإيرادات 

 القطاعات غير النفطية، إلا أن النفطية قد ساعدت على نمو النشاط في

الهياكل الاقتصادية الحالية للدول العربية النفطية ما تزال تعتمد وبشكل 

كبير على النفط، ولم تسفر جهود التنمية الحالية عن إحداث تغيرات ملموسة 

في هيكل توزيع الناتج هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ملكية الدولة للنفط 

الرئيسي للناتج، قد جعلت من القطاع العام مسيطرا على وبسبب كونه المصدر 

النشاط الاقتصادي وتراجع دور القطاع الخاص بشكل واضح. وبقدر ما تم 

تحقيقه من إنجازات إلا أن السياسات التي اتبعت بشأنها قد تسببت في العديد 

ل قيدا من الاختلالات، وهي اختلالات تفاقمت حدتها بمرور الوقت وباتت تشك

 لى عملية التنمية ذاتها.ع

 ضعف تنوع الصادرات خارج قطاع المحروقات  -. 2.3

ومــن الممكــن تفســـير ضــعف الأداء النســبي في القطاعـــات غــير المعنيــة بـــالموارد       

الطبيعيــة )الــنفط(، بــأن انحســار النشــاط الاقتصــادي في هــذه القطاعــات يرجــع      

)سلسـلة   والقـدرة التنافسـية  لتأثير تزايد قيمـة صـادرات المـوارد علـى سـعر الصـرف       

ــة     (8، صــفحة 2010تقــارير ســامبا،   ــادة الإنفــاق بالعمل ، حيــث يصــبح بالإمكــان زي

المحليـــة مـــا إن يوجـــه جـــزء مـــن تـــدفقات العملـــة الأجنبيـــة الجديـــدة إلى الـــداخل   

ــدفقات      ــؤدي التـ ــة تـ ــوات المتنوعـ ــذه القنـ ــة، ومـــن خـــلال هـ ــة المحليـ ويصـــرف بالعملـ

الإســتثنائية للعمــلات عــادة إلى رفــع مســتوى النشــاط الاقتصــادي المحلــي الأمــر         

في بعـض الحـالات إلى ارتفـاع حقيقـي في قيمـة العملـة، ويصـبح ذلـك         الذي يـؤدي  

مصـــدرا للصــــعوبات في الاقتصـــاد إذا عرقــــل تنــــوع الصـــادرات أو قــــوى النشــــاطات    
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ــى المنافســة   ــدولي،    التقليديــة عل . وفي الــدول (4، صــفحة 2007)صــندوق النقــد ال

خارج المحروقات بعيدة علـى المسـتوى المطلـوب إذ     العربية النفطية مازالت صادرتها

 . 5لا تتجاوز مساهمتها إجمالي الصادرات ما نسبته 

 تأثير التوسع في الإنفاق الحكومي على نمو الواردات -. 3.3

عنــدما تقــوم الــدول باتخــاذ قــرارات تتعلــق بالإنفــاق العــام، فإنهــا ســتؤثر علــى    

الكمية المعروضة من السلع والخدمات في كل من القطاع التبادلي وغير التبادلي 

ــادة في          ــارة عــن الزي ــادة في الطلــب الحكــومي تكــون عب ــة الزي )أثــر الإنفــاق(، ومقابل

حالــة الــدول العربيــة النفطيــة أدى   الــواردات مــن الســلع الزراعيــة والصــناعية، وفي 

إلى نمـو الـواردات    2014-2002التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي خلال الفترة 

خــلال هــذه الفــترة إذ انتقلــت مــن مســتوى  11.39بمتوســط معــدل ســنوي قــدره 

ــنة   109.041 ــار دولار ســ ــتوى  2002مليــ ــنة  613020إلى مســ ــار دولار ســ  2014مليــ

خلال نفـف   10.62للنفقات العامة قدر بـ  سنوي وذلك في أعقاب متوسط نمو

الفترة، ولقد عرفت الواردات منحـا تصـاعديا تـزامن مـع المنحـى التصـاعدي الـذي        

، ومــــع انخفــــاض حجــــم  2014-2002عرفتــــه النفقــــات العامــــة خــــلال الفــــترة  

ــذ منتصـــف     ــعار الـــنفط منـ ــار أسـ ــد انهيـ ــة بعـ ــات العامـ ــن  وانتق 2014النفقـ ــا مـ الهـ

 2017مليـار دولار عـام    595.39إلى مسـتوى   2014مليار دولار عام  706.88مستوى

 %10.53انخفــض حجــم الــواردات بمــا نســبته    %15.77أي بنســبة انخفــاض قــدرها  

 (.1وهذا ما يبينه الشكل رقم)خلال نفف الفترة 

تطور النفقات والواردات في الدول العربية المصدرة للنفط خلال  .1شكل

 2018-2002الفترة 

-2007بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد  الباحثينالمصدر: من إعداد 

2019 
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ــى          ــب علـ ــادة الطلـ ــإن زيـ ــدمات( فـ ــاع الخـ ــة  )قطـ ــير التبادليـ ــات غـ ــا القطاعـ أمـ

في   11.31منتجاتــــه والــــتي نمــــت في الــــدول العربيــــة المصــــدرة للــــنفط بنســــبة  

، قد أدى إلى ارتفـاع الأسـعار بسـبب عـدم القـدرة علـى       2018-2002متوسط فترة 

ه القطاعـات، ومـن   الاستيراد، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع دخول عوامل الإنتاج في هـذ 

ــات التصـــديرية إلى      ــن القطاعـ ــاج مـ ــل الإنتـ ــة لعوامـ ــة تحـــول داخليـ ــتم عمليـ ثـــم تـ

 القطاعات غير التصديرية، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي.

 تأثير انتعاش قطاع النفط على معدلات التضخم. -. 3.4

في معظــم البلــدان الغنيــة بــالموارد و بــدون اســتثناء يــؤدي انتعــاش قطــاع المــوارد 

الطبيعيــة إلى ارتفــاع فـــي معــدل التضــخم المحلــي ، حيــث تــؤدي زيــادة الفــائض في    

ـــي احتياطــات الصــرف الأجــنبي إلى          ـــراكم ف ــزان المــدفوعات و مــا يرفقــه مــن ت مي

النـاتج عـن أثـر    )دخل الحقيقـي توسع في عرض النقود ، و ينتج أيضا عن ارتفاع الـ

ـــي        ـــضخمية فـ ــغوط التـ ــد الضـ ــود ، و تتزايـ ــى النقـ ــب علـ ــادة في الطلـ ــات ( زيـ النفقـ

الاقتـــصاد المحلــي للبلــدان الغنيــة بــالموارد عنــدما يتجــاوز عــرض النقــود الطلــب          

تتحدد في الأسـواق العالميـة    القابلة للتبادل التجاريعليها، و بمـا أن أسـعار الـسلع 

القابلـة للتبـادل   الضغوط التضخمية في هذه البلدان هو قطاع الــسلع   فإن مصدر

الـذي يـؤدي الانتعـاش إلى ارتفـاع أسـعار منتجاتـه ممـا يـؤدي إلــى ارتفــاع            التجاري

. وفيمــا يلــي يظهــر تــأثير انتعــاش أســعار الــنفط خــلال الفــترة     فـــي ســـعر الصــرف 

نوي في الـرقم  على معـدلات التضـخم مـن خـلال قيـاس الـتغير الس ـ       2000-2015

 القياسي لأسعار المستهلكين في الدول العربية الرئيسية المصدرة للنفط.

 الوحدة: هلكين        التغير السنوي في الرقم القياسي لأسعار المست .2جدول

 
ــدول  الـــــــــــ

ــة  العربيــــــ

 النفطية

2000 2002 2005 2008 2010 2014 2016 2017 2018 

 3.2 2.0 1.9 2.3 0.9 12.3 6.2 2.9 1.3 الامارات

 0.2 2.0 2.0 2.9 3.9 4.9 1.4 1.4 0.3 الجزائر

- السعودية

1.1 

0.6 0.5 9.9 3.8 2.2 2.1 -

0.8 

2.5 

 0.4 0.2 0.3 2.2 2.4 2.7 37.0 19.3 5.0 العراق 

 0.9 1.6 1.1 1.0 3.2 4.6- 1.9 0.3-- عمان
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1.2 

- 15.2 8.8 0.2 1.7 قطر

2.4 

3.4 2.7 0.4 0.3 

 0.6 1.5 3.5 3.1 4.6 10.6 4.1 0.9 1.8 الكويت

- ليبيا

2.9 

-9.5 2.7 10.4 2.5 2.4 22.7 28.7 12.1 

 2.52 4.55 4.53 2.43 2.36 7.67 7.82 1.93 0.61 المتوسط

 2019المصدر: التقرير الاقتصادي العربي الموحد

العربية المصدرة للنفط دول لقد أدى التوسع الكبير في الإنفاق العام في ال

والذي سجل متوسط معدل نمو سنوي قدره  2008 -2000خلال الفترة بين 

24.83 ز التضخم في بشكل وبر، نتيجة زيادة عوائد الصادرات النفطية إلى

بدلالة النفطية متوسط معدل التضخم في الدول العربية  ، حيث ارتفعرئيسي

 7.67ه إلى معدل قدر 2000سنة  %0.61من  الرقم القياسي لأسعار المستهلك

 2008النفطية سنة  وتباينت معدلات التضخم في الدول العربية. 2008سنة 

 وليبيا، حيث بلغت على التوالي الإماراتو قطروسجلت أعلى مستوياتها في 

15.2 10.6و 10.4و عمان ، بينما سجلت أدنى مستوياتها في كل من

على التوالي. في حين أن انخفاض معدلات  4.9و 4.6-بمعدل والجزائر

وتسجيلها لمعدلات سالبة إلى  218-2010نمو النفقات العامة خلال الفترة 

 استقرار معدلات التضخم خلال هذه الفترة.

 .دورية السياسة المالية في الدول العربية النفطية -. 3.5

تحـديات ماليــة جســيمة وســط أجــواء   العربيــة المصــدرة للــنفط البلــدانتواجـه  

أفضى ضعف مؤسسات المالية العامـة إلى  ، إذ من تقلب أسعار النفط وضعف النمو

انتهـاج سياسـات ماليـة    وهو ما ترتب عنه  إلى الكفاءة من عدة أوجه الإنفاقافتقار 

الخاصية الأساسية التي تميز الموازنة العامـة   حيث أنالدورية،  للاتجاهاتمسايرة 

بة للدول العربية النفطيـة هـو ارتباطهـا الشـديد بتقلبـات أسـعار الـبترول في        بالنس

ــة   ــواق العالميــ ــلال الفــــترة  فالأســ ــة لهــــذه     2013-2002خــ ــيد الميزانيــ ــرف رصــ عــ

المجموعــة مــن الــدول فائضــا شــهد ارتفاعــا كــبيرا وتزايــدا مســتمرا متناســبا مــع       

الــتي ســجلة  2009باســتثناء ســنة المنحــى التصــاعدي الــذي عرفتــه أســعار الــنفط  

عجــزا بســبب تــداعيات الأزمــة الماليــة العالميــة علــى أســعار الــنفط، ليتحــول رصــيد    

بسب صدمة أسعار النفط  2018حتى عام  2014الموازنة إلى عجزا ابتداء من سنة 
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ــرغم     2014الــتي بــدأت منــذ منتصــف    . وظهــرت مــواطن ضــعف في الماليــة العامــة ب

مؤخرا لضبط الأوضاع في مختلف بلـدان المنطقـة. وأدى هـذا     وشرتالجهود التي ب

الأمر إلى تع ُّرض كثير من البلدان لمخاطر أجواء عدم اليقين الخارجية، بما فيها 

تلك المرتبطة بتبـاطؤ النشـاط الاقتصـادي العـالمي والتـوترات التجاريـة، ووقوعهـا        

لـك بفعـل   ذ، وتحت ضغوط محلية نتجـت عـن التبـاطؤ المتوقـع في معـدلات النمـو      

ــة، وضــعف مســتوى    طــافتقارهــا إلى إ ــالار متوســط لسياســة الموازن لقواعــد  الامتث

الماليــة العامــة مــن جــراء ارتفــاع الإنفــاق وتراجــع جهــود تعبئــة الإيــرادات وضــعف         

المـالي، وهـو الأمـر الـذي  يجعـل مسـتوى إيـرادات         والانضباطشفافية دورة الميزانية 

يتـبين لنـا   ، حيـث  لإنفاق العـام  في هـذه الـدول    تصدير النفط هي المحدد لسياسة ا

بــين معــدلات نمــو النفقــات    أن هنــاك تناســب الطــردي مــا   (3)مــن خــلال الجــدول  

العامــة ومعــدل نمــو العائــدات النفطيــة والــتي تتناســب بــدورها مــع معــدلات نمــو        

والـتي سـجلت معـدلات نمـو مرتفعـة       2008-2002فخـلال الفـترة    ط،أسعار الـنف 

والـتي تزامنـت    26.02بلغت متوسـط معـدل نمـو سـنوي قـدره         لعائدات النفط 

مــع المعــدلات المرتفعــة لأســعار الــنفط إذ ســجلت متوســط معــدل نمــو ســنوي قــدره    

25.31      عرف النفقات العامة للدولة معدلات نمـو قياسـية حيـث سـجلت خـلال ،

، ومــع انحســار العائــدات   27.5 نفــف الفــترة متوســط معــدل نمــو ســنوي قــدره      

 2014وتســجيلها لمعــدلات نمــو ســلبية خــلال الســنوات       2014بعــد ســنة   النفطيــة

نتيجــة انهيــار أســعار الــنفط وتســجيلها هــي الأخــرى لمعــدلات نمــو       2016و 2015و

سلبية عرفت النفقات العامة تراجعا كبيرا بتسجيلها لمعـدلات نمـو سـلبية سـنتي     

سياســـة وتعتـــبر ســـنة مـــن الإرتفـــاع المســـتمر.  12وذلـــك بعـــد مـــرور   2016و 2015

بمثابــة القنــاة الــتي تنقــل تقلبــات أســعار الــنفط إلى بقيــة المــتغيرات    الانفــاق العــام

الاقتصادية الكلية، فمثلا عندما تـنخفض أسـعار الـنفط نتيجـة لصـدمة بتروليـة       

معاكســــة فــــإن هــــذا ســــوف يــــؤدي إلى انخفــــاض في النفقــــات العامــــة و بالتــــالي  

ك و الاســتثمار، ممــا ســوف يــؤثر ســلبا  انخفاضــا موافقــا في الطلــب علــى الاســتهلا 

 على النمو.

 تطور العلاقة ما بين أسعار النفط والنفقات العامة في الدول .3جدول

 2018-2000المصدرة للنفط خلال الفترة  العربية



 957- 934( : 2021)3العدد   14المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 

 

 947   بلقلة براهيم، صلاح محمد، ضيف أحمد

 أسعار النفط السنوات

)دولار 

 للبرميل(

رصـــــــــــــــــــيد  

 الميزانية

ــون  )مليـــــــــــــ

 دولار(

معـــــــدل نمـــــــو 

النفقـــــــــــــــــــات 

 (العامة)

معــــــدل نمـــــــو  

أســـــــــــــــــــــــــــعار  

 (النفط)

ــو   ــدل نمـــــ معـــــ

ــدات  العائــــــــــــــــ

 (النفطية)

2000 27.6 23578 14.61 57.71 63.69 

2001 23.1 -6733 5.62 -16.3 -14.15 

2002 24.3 -5627 -2.40 5.19 -1.16 

2003 28.2 19261 10.92 16.04 15.17 

2004 36 49431 14.59 27.66 32.90 

2005 50.6 106782 19.41 40.55 47.48 

2006 61 156764 14.80 20.55 18.54 

2007 69.1 144416 28.19 13.27 6.39 

2008 94.1 286683 18.92 36.18 21.46 

2009 61.0 26896- 18.58 -35.17 -33.86 

2010 77.4 30572 7.68 26.88 28.60 

2011 107.5 111239 16.55 38.89 31 

2012 109.5 199996 14.40 1.86 19.24 

2013 105.9 122064 8.91 -3.28 7.56 

2014 96.2 -28123 2.1 -9.16 -6.74 

2015 49.6 -

215660 

-6.8 -48.44 -45.80 

2016 40.8 -

180608 

-11.76 -17.74 -34.61 

2017 52.6 -

125175 

2.44 28.92 64.01 

2018 69.8 -74685 8.82 32.7 20.84 

بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد  الباحثينالمصدر: من إعداد 

2002-2019 

أما بالنسبة لرصيد الميزانية فهو الآخر تميز بعدم الاستقرار    

( وهذا بسبب تبعيته و ارتباطه الشديد بتقلبات 6.45)انحرافه المعياري 

 أسعار البترول حيث كان رصيد الميزانية موجبا في الفترات التي تميزت

 بارتفاع أسعار البترول و سالبا في فترات تراجع أسعار النفط.
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متطلبات مواجهة آثار المرض الهولندي على اقتصاديات الدول -. 4

 العربية.

من أصعب المسائل بالنسبة للحكومات التي تواجه زيادة في تدفقات 

الموارد المالية الناتجة عن زيـادة أسعار و حجم صادراتها من الموارد 

الطبيعية هو التأثير المحتمل للمرض الهولندي على الاقتـصاد والذي 

مف جل الدول العربية المصدرة للنفط مما ترك آثارا غير مرغوب فيها 

على الجـانبين الاقتـصادي الاجتماعي للبلد  والتي سبق الإشارة إليها، و 

يدة لمواجهة هذه  الآثار، تطرح عدة خيارات ترتبط معظمها مع ممارسة ج

في إدارة الربح الغير متوقع الذي مصدره مداخيل تصدير الموارد، و تتراوح 

هذه السياسات بين الحاجة إلى كبح الإنفـاق العام ، و الحاجة لخلق بيئة 

ملائمة لتنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط، وفيما يلي أهم المتطلبات 

تصاديات الدول والآليات الأساسية مواجهة آثار المرض الهولندي على اق

 العربية المصدرة للنفط:

  وضع أداة الاستثمار قابلة للاستمرار -. 1.4

إحدى الأدوات التي تهدف إلى مساعدة صانعي السياسات على تحديد 

مقدار ومدى سرعة توسيع نطاق الاستثمار العام هي "أداة الاستثمار 

 .Berg and others) 2013القابلة للاستمرار" المقترحة في دراسة )

وتأخذ هذه الأداة في الاعتبار الصلة بين الاستثمار والنمو وتستند إلى 

وبتحليل سيناريوهات  .افتراضات مثل معدل العائد على رأس المال العام

باستخدام توقعات متفائلة  -السياسة البديلة للاستثمار العام المخطط

السياسات اتخاذ يمكن لصانعي  -ومتشائمة بشأن إيرادات الموارد المتوقعة

قرارات أكثر استنارة بشأن كيفية تخصيص تلك الموارد بين الادخار 

الخارجي والاستثمار المحلي. ونظرا لأن تحقيق مكاسب إنمائية تدوم 

طويلا هو إحدى الغايات المحورية لسياسة استثمار إيرادات الموارد، فيمكن 

ار العام المخطط أن تساعد الأداة أيضا على تقييم ما إذا كان الاستثم

قابل للاستمرار في الأجل الطويل أو ما إذا كان سيتطلب قدرا مفرطا من 

 ,Andrew, Rafael) الإنفاق للحفاظ على رأس المال المبني بإيرادات الموارد

Shu- Chun, & Luis-Felipe, 2012, pp. 92-129)  
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 الرئيسي غير النفطي وربطه بثروة البلدالميزان  -. 2.4

تتمثــل أفضــل طريقــة لفحــص الجانــب المــالي في الفصــل بــين الإيــرادات   

ــة والإنفــاق، ويتمثــل مقيــاس العجــز المــرتبط بهــذا         ــة وغــير النفطي النفطي

ــوع في العجـــز غـــير النفطـــي الرئيســـي، والـــذي يقـــيف حجـــم المـــوارد          الموضـ

، (34، صـفحة  2011)بيـدرو،   صـاد النفطية التي توجههـا الحكومـة إلى الاقت  

والــذي يوضــح أن الإيــرادات تســتبعد الــدخل النفطــي علــى أســاس أنــه أشــبه  

بالتمويل، ويقدم  هذا الميزان مؤشرا مفيـدا للغايـة لقيـاس اتجـاه السياسـة      

ــدف         ــدد هـ ــل يتحـ ــل الأجـ ــور طويـ ــن المنظـ ــتمرار. ومـ ــا للاسـ ــة وقابليتهـ الماليـ

الحكومــــة في اختيــــار عجــــز رئيســــي غــــير نفطــــي يتســــق مــــع القــــدرة علــــى   

الاستمرار ماليا، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم اليقين الذي يحـيط بـالثروة   

ــار، ويتحــدد العجــز غــير النفطــي القابــل للاســتمرار        النفطيــة بعــين الاعتب

)سـتيفن و ورولانـدو ،    بثروة البلد أكثر مما يتحدد بتدفق الإيراد النفطي

 .(37، صفحة 2003

ورغم خاصية عدم اليقين المرتبطة بالثروة النفطية، فإن هذه 

الاعتبارات تجعلنا نستخلص أن رصيد المالية العامة الأولي غير المرتبط 

بالنفط هو مؤشر مهم لقياس وجهة السياسة المالية العامة وقابليتها 

ن الغنية بالموارد النفطية، لذا  فإنه ينبغي  أن للاستمرار في البلدا

يستخدم هذا المقياس كأساس لتحديد سياسة المالية العامة ومستويات 

والمتعلقة بالبلدان  Barnett and Ossowski الإنفاق، وتشير دراسة

المنتجة للنفط أن عددا قليلا منها يبرز الرصيد غير النقدي )الميزان 

 .(Steven & Ossowski, 2002, p. 13) في الموازنةالرئيسي غير النفطي( 

 إدارة سعر الصرف من التأثيرات السلبية لوفرة الموارد -. 3.4

تستخدم الحكومة سياسة سعر الصرف لغرض حماية قطاع السلع 

القابلة للتبادل التجاري من التأثير السلبي لانتعاش قطاع الموارد 

الطبيعيـة علـى الاقتـصاد، وخاصة ضد أثر النفقات الذي يؤدي إلى ارتفاع 

سعر الصرف الحقيقي وأثر إعادة تخصيص الموارد، إن تدخل الحكومة في 

سوق الصرف الأجنبي يكون بهدف حماية القطاع الصناعي من ارتفـاع 

سـعر الصرف الحقيقي، و في هذه الحالة فإن تخفيض سعر الصرف هي 
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ة الملائمـة لتثبـيط الأثـر السلبي لأثر النفقات على قطاع السلع الوسيل

القابلة للتبادل التجاري وهذا بواسطة رفع الأسعار المحلية للسلع القابلة 

 للتبادل التجاري بالنسبة للسلع الغير قابلة للتبادل التجاري، و يشير

(Amuzegar1983 النسبية  في هذا الصدد أن الارتفاع المبدئي في الأسعار

بعد الانتعاش و الذي يسببه الانخفاض  للسلع القابلة للتبادل التجاري

الاسمي لسعر الصرف )نتيجة تطبيق حماية الصرف( يكون فقط مؤقتا و 

بدون أي تأثير على هيكل قطاعات الاقتصاد حتى في المدى القصير إذا لم 

، 2011/2012)شكوري،  ترفق سياسة سعر الصرف سياسات أخرى. 

 (59-57الصفحات 

 سياسة التعقيم النقدي -. 4.4

تستهدف سياسة التعقيم )تقييد عرض النقود( التدفقات الغير 

مرتقبة للعملات الأجنبيـة لغرض الحد من ارتفاع الطلب على السلع 

الغير قابلة للتبادل التجاري والخدمات لتجنب ارتفاع المستوى العـام 

للأسعار و التضخم، وتتطلب عملية التعقيم بالإضافة إلى سياسة نقدية 

وتؤثر السياسة النقدية الصارمة  .احتياطي أجنبي للصرف صارمة تكوين

)سياسة الرقابة النقدية( على الانتعاش الدائم أو المؤقت لقطاع الموارد 

على الاقتصاد من خلال تأثيرها على عرض النقود، حيث تلجأ السلطات 

النقدية مثلا إلى فرض رقابة على النظام البنكي والمالي بواسطة زيادة 

الاحتياطي الإلزامي الذي تحتفظ به البنوك التجارية أو استعمال نسبة 

 .عمليات السوق المفتوحة

 ربط النفقات العامة بمستوى الدخل الدائم   -. 5.4

ــرادات        ــن إيـ ــزءا مـ ــترة جـ ــل فـ ــدان في كـ ــدخر البلـ ــار تـ ــذا المعيـ ــب هـ وحسـ

مواردهـــا النفطيـــة بهـــدف مراكمـــة ثـــروات ماليـــة وتحقيـــق مســـار للـــدخل   

ضمن وضع الإنفاق الحكومي في مسـار يتسـم بالثبـات والعدالـة     المستقبلي ي

، إذ علــــى الحكومــــة أن تــــراكم (41، صــــفحة 2011)بيــــدرو،  عــــبر الأجيــــال

أصولا من أجل تحمل العجز غير النفطي عندما يتم نفاذ النفط، وبصـورة  

خاصة يجب أن توجد أصول متراكمة كافية لأن يمول عائد هذه الأصـول  

العجــز غــير النفطــي حالمــا ينضــب الــدخل النفطــي. ومــن أجــل تحقيــق هــذا  
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روة )ســواء كانــت الهــدف، وبالتــالي الحفــاظ علــى مســتوى كلــي ثابــت للث ــ 

مــــوارد غــــير مســــتغلة أو أصــــول ماليــــة( ينبغــــي أن يتســــاوى العجــــز المــــالي   

الأساسـي غـير المـرتبط بـالنفط مـع تقـدير الـدخل الـدائم مـن ثـروة البلــد )           

على الرغم مـن أن هـذا التقـدير قـد يكـون في حاجـة للتعـديل بصـورة دوريـة          

ة العمليــة قــد بســبب صــعوبة تقيــيم أصــول المــوارد الطبيعيــة(، ومــن الناحي ــ 

تســمح الحكومــة بــانحراف المســتوى الفعلــي للعجــز الأساســي غــير المــرتبط      

بــالموارد لفــترة معينــة عــن تقــدير الــدخل الــدائم وذلــك لأســباب اقتصــادية    

ــوارد،  أو         ــى بعــض مــن ثرواتهــا مــن الم كليــة، أو بســبب قرارهــا الاعتمــاد عل

والــذي ســيعوض  ثرواتهــا الماليــة بغــرض زيــادة الاســتثمار المــادي والبشــري       

، 2007)صـندوق النقـد الـدولي،     الانخفاض في ثـروة المـوارد أو الثـروة الماليـة    

ــفحة  ــودة      (55صــ ــل في جــ ــايا تتمثــ ــن القضــ ــدد مــ ــى عــ ــك علــ ــد ذلــ ، ويعتمــ

الاســـتثمار ومـــدى ملائمتـــه، فضـــلا عـــن القـــدرة التنافســـية وهيكـــل الســـوق   

إلى ذلــك ينبغــي مراعــاة النتــائج الاقتصــادية ووفــورات الحجــم، وبالإضــافة 

   الكلية في الأجل القصير.

 فرض قيود تجارية وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات -. 6.4

تستطيع الحكومة حمايـة قطـاع السـلع التجاريـة غـير النفطية)السـلع        

القابلــــة للتبــــادل( مــــن التــــأثيرات الســــلبية المحتملــــة للمــــرض الهولنــــدي   

)خاصـة مـن ارتفــاع سـعر الصــرف الحقيقـي( مــن خـلال فــرض قيـود تجاريــة       

وزيــادة الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات، ممــا يــؤدي إلى ارتفــاع الأســعار         

ســلع المســتوردة مقارنــة بأسـعارها في الأســواق العالميــة، و مــن شــأن  المحليـة لل 

هــذا الإجــراء أن يقلــل مــن تنافســيتها أمــام المنتجــات المحليــة. إلا أن فــرض     

ــط دون        ــاري فقـ ــادل التجـ ــة للتبـ ــلع القابلـ ــض السـ ــى واردات بعـ ــص علـ حصـ

غيرها  يترتـب عليـه تركـز كـل التـأثير العكسـي للارتفـاع الحقيقـي لسـعر          

ــى  ــات     الصـــرف علـ ــى المنتجـ ــناعات الـــتي لم تفـــرض حصـــص علـ ــة الصـ ربحيـ

المنافسة لهـا، ويكمـن البـديل عـن هـذه السياسـة، إمـا بإلغـاء كلـي لحصـص           

الـــواردات و تعويضـــها بالرســـوم علـــى الســـلع المســـتوردة، أو بتعمـــيم حصـــص 

 الواردات على عينة كبيرة من السلع المنافسة للصادرات المحلية.

 



 957- 934( : 2021)3العدد   14المجلدمجلَّة الواحات للبحوث و الدراسات 

 

 952   بلقلة براهيم، صلاح محمد، ضيف أحمد

 خاتمة:  -.5

لهولندي من بين أهم المشاكل الاقتصادية التي تسببها يعتبر المرض ا

وفرة الموارد الطبيعية في البلدان التي اكتشفت فيها ، حيث أن التغيرات 

التي تحدث في الاقتصاد والتي تتمثل خاصة في تراجع قطاع السلع 

المتبادلة بالنسبة لقطاع السلع الغير المتبادلة نتيجة الارتفاع الحقيقي في 

ملة المحلية تعتبر من أصعب المسائل بالنسبة للحكومات التي صرف الع

تواجه زيادة في تدفقات الموارد المالية الناتجة عن زيـادة أسعار و حجم 

صادراتها من الموارد الطبيعية، إذ أن استخدام هذه الموارد أدى إلى تشوهات 

فيها  خطيرة في أنظمتها الإنتاجية ، و لمواجهة هذه الآثار الغير مرغوب

على الجـانبين الاقتـصادي الاجتماعي للبلد ، تطرح عدة خيارات 

لسياسات ترتبط معظمها مع ممارسة جيدة في إدارة الفائض الغير متوقع 

الذي مصدره مداخيل تصدير الموارد ، و تتراوح هذه السياسات بين الحاجة 

ة لخلق إلى كبح الإنفـاق العام لتجنب دورية السياسة المالية ، و الحاج

 بيئة ملائمة لتنويع الاقتصاد خارج قطاع النفط.

قد تمكنا في نهاية دراستنا من استخلاص  نتائج الدراسة: -. 1.5

 مجموعة من النتائج تتمثل فيما يلي:

ترتبط نظرية المرض الهولندي بالأداء الاقتصادي الضعيف -

للبلدان الغنية بالموارد الطبيعية،  حيث تحقق  الدول التي تتميز بوفرة في 

الموارد معدلات نمو منخفضة، مقارنة بتلك الدول التي لا تمتلك موارد 

كبيرة، و هي تمف حاليا عددا لايستهان به من البلدان المصدرة لمورد 

فط، إذ تؤدي وفرة الموارد الطبيعية إلى ارتفاع في سعر الصرف الن

الحقيقي، مما يرفع من الطلب على السلع الأجنبية ويقلل من الطلب 

على السلع المحلية، الأمر الذي يترتب عليه تراجع القطاع الصناعي، 

 وانخفاض حجم الصادرات خارج الموارد الطبيعية.

ة للقطاعات الرئيسة المكونة همية النسبييتضح من تحليل الأ -

للناتج المحلي بالنسبة للدول العربية المصدرة للنفط، أنه مع ارتفاع نسبة 

القطاع الاستخراجي في الناتج تنخفض مساهمة القطاعات الإنتاجية 

)الصناعة (، مما يشير إلى وجود علاقة عكسية بين تطور قطاع التصدير 
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يمثل أعراض إصابة اقتصاداتها  المزدهر وقطاع التصدير التقليدي وهذا

 .بالمرض الهولندي

تعاني الدول العربية المصدرة للنفط نتيجة عوارض المرض -

لمخاطر أجواء عدم اليقين الخارجية، ووقوعها تحت ضغوط  الهولندي

محلية نتجت عن التباطؤ المتوقع في معدلات النمو، وذلك بفعل 

وضعف مستوى الامتثال  افتقارها إلى إطار متوسط لسياسة الموازنة،

لقواعد المالية العامة من جراء ارتفاع الإنفاق وتراجع جهود تعبئة 

 .الإيرادات وضعف شفافية دورة الميزانية والانضباط المالي

تتجلى عوارض المرض الهولندي  في الدول العربية المصـدرة للـنفط    -

هــة ، مــن خــلال ضــعف تنــوع هيكــل الصــادرات وارتفــاع حجــم الــواردات مــن ج 

ــة والــتي تتمثــل في سياســات الإنفــاق الــتي تكــون         ــة السياســة المالي وإلى دوري

ــون انكماشــــية في فــــترات     ــادة المــــداخيل( وتكــ ــاء الانتعــــاش )زيــ توســــعية أثنــ

 الركود )أو تراجع المداخيل( من جهة أخرى.

لتجنـــب آثـــار ومضـــاعفات المـــرض الهولنـــدي يجـــب تعقـــيم ازدهـــار   -

الإنفـــاق العـــام عـــن تقلبـــات الـــنفط ،      الإيـــرادات مـــن خـــلال عـــزل سياســـة    

كإنشــاء صــناديق للــنفط، ووضــع قواعــد ماليــة ، وتــوخي الحــرص في إدارة    

ــة        ــة النقديـ ــيق السياسـ ــذا تنسـ ــة، وكـ ــة الماليـ ــي وفي السياسـ ــاد الكلـ الاقتصـ

المتصــلة بســعر الصــرف، و إتبــاع مــنهج يتســم بالشــفافية في مجــال الماليـــة         

 دياتها.العامة، والعمل على تنويع هيكل اقتصا

 اختبار الفرضيات: -. 2.5

أعـراض المـرض الهولنـدي    أن  بالنسبة للفرضية الأولى والتي مفادهـا -

تظهــر مـــن خـــلال العلاقــة بـــين اســـتغلال الــنفط والتـــدني الـــذي يحـــدث في    

ــة    ــرى خاصـــ ــة الأخـــ ــات المنتجـــ ــناعة كالقطاعـــ ــول  الصـــ ــة، تم قبـــ والفلاحـــ

الفرضــية  مــع إضــافة أعــراض أخــرى للمــرض الهولنــدي في الــدول العربيــة   

المصــدرة للنفطتتمثـــل في ضــعف تنـــوع الصــادرات وارتفـــاع حجــم الـــواردات،     

كمــا تظهــر عــوارض المــرض الهولنــدي مــن خــلال ارتفــاع معــدلات التضــخم  

كــون توســعية مــع ارتفــاع عائــدات الــنفط والى دوريــة السياســة الماليــة الــتي ت 

 فيحالة ارتفاع أسعار النفط وانكماشية في حالة انخفاضها.
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ــى أن الــنفط يمثــل نعمــة        - بالنســبة للفرضــية الثانيــة الــتي تــنص عل

علــــى اقتصــــاديات الــــدول المصــــدرة للــــنفط لأنــــه يعتــــبر المصــــدر الأساســــي  

لتمويل التنمية، كما يشكل نقمة من خـلال التـأثير السـلبي الـذي تخلفـه      

ائــدات علــى المؤشــرات الاقتصــادية الكليــة، فقــد تم قبولهــا إلا أنــه  انهيــار الع

لابـــد مـــن الإشـــارة إلى نعمـــة الـــنفط تحولـــت إلى نقمـــة بفعـــل السياســـات         

الاقتصادية الخاطئة المنتهجة والتي تتركز على الاعتماد شبه الكلي علـى  

إيــرادات الــنفط وعــدم اتبــاع مــنهج يرتكــز علــى تنويــع الاقتصــاد، وتهمــي       

 الخاص واتباع سياسة موازنية مسايرة لتقلبات أسعار النفط. القطاع

يمكن مواجهة  بالنسبة للفرضية الثانية التي تنص على أنه -

أعراض المرض الهولندي من خلال تحييد العائدات النفط عن الاقتصاد 

فهي خاطئة إذ يمكن الاستفادة من عائدات النفط في تمويل  المحلي.

جملة من التدابير والآليات لتجب أعراض المرض  التنمية لكنه يجب اتخاذ

تعقيم ازدهار الإيرادات من خلال عزل سياسة الهولندي تتمثل ف ي

الإنفاق العام عن تقلبات النفط ، كإنشاء صناديق للنفط، ووضع قواعد 

مالية ، وتوخي الحرص في إدارة الاقتصاد الكلي وفي السياسة المالية، 

ية المتصلة بسعر الصرف، و إتباع منهج يتسم وكذا تنسيق السياسة النقد

 .بالشفافية في مجال المالية العامة، والعمل على تنويع هيكل اقتصادياتها

انطلاقا مما سبق ومن أجل تجنب آثار  توصيات الدراسة: -. 3.5

المرض الهولندي في الاقتصاد الجزائري بكل أبعاده يمكن تقديم التوصيات 

 التالية:

الإجراءات التـي مـن شـأنها زيـادة الإنتاجية وتشـجيع اتخـاذ  -

الاستثمار الأجنبـي فـي السـلع التجاريـة غيـر النفـط مـن خـلل توسـيع 

 البنيـة التحتيـة وتحسـين منـاخ الاستثمار وبيئـة العمـال.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر و هذا من خلال توفير  تشجيع- 

رة، و تهيئة البيئة التشريعية المشجعة على بيئة اقتصادية مستق

الاستثمار ، و إقامة مؤسسات تضمن احترام المنافسة و تعمل على تحسين 

 أنظمة الحكم و محاربة الفساد.
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ضرورة  إتباع سياسات مالية حكيمة في أوقات الرخاء كما في  -

، بحيث تتيح  أوقات الشدة، بحيث يتم الحفاظ على وضع مالي جيد نسبياً

المرونة الكافية لممارسة سياسة مالية تنسجم والتغيرات الاقتصادية 

 العالمية والمحلية. 

ضرورة إعادة هيكلية الإنفاق العام في الجزائر وتغليب كفة -

الإنفاق الاستثماري وعلى وجه الخصوص القطاع الصناعي والقطاع 

الخدمي يقابل ذلك ضغط لحصة الإنفاق الدفاعي والأمني إلى الحد 

 الذي لا يجعله يلتهم الجزء الأكبر من الإنفاق العام.

ضرورة تفعيل سياسات التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي نحو -

اقتصاد تقل فيه هيمنة النفط إلى اقتصاد إنتاجي يسمح بتحقيق 

معدلات نمو مستدامة وعالية . وذلك من خلال دعم القطاع الزراعي 

  الاستيرادوالصناعي وتنظيم 

ضرورة وضع سياسات تعمل على الفصل بين الاقتصاد الحقيقي -

وعائدات النفط، وذلك لتجنب التأثيرات السلبية لهذه الأخيرة على 

 الاقتصاد الوطني.

ضرورة استخلاص الدروس والاستفادة من التجارب الناجحة في -

مجال تنويع الاقتصاد والتخلص من عوارض المرض الهولندي بالنسبة 

نية بالموراد الطبيعة، والتي تأتي في طليعتها التجربة النرويجية للدول الغ

 .التي تعتبر تجربة رائدة في هذا المجال
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